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قرار عظيم في تاريخ القضاء الباكستاني وانطلاقة جديدة في قطاع 
الصيرفة الإسلامية 

عبدالوهاب سلطان الدEيروي 
عضو هيئة الرقابة الشرعية Jصرف خيبر باكستان 

F) ف باكستان îرُّر اليوم السابع والعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشرين من شهر  S C اïكمة الشرعية الفيدرالية (
رمــضــان الــكــري قــرارًا تــاريــخــيـًّـا بــحــظــر الــربــا بــكــافــة أشــكــالــه bــا فــيــهــا ربــا الــبــنــوك. وتــعــتــبــر نــظــام 
الـــصـــيـــرفـــة ا*ســـ)مـــيـــة هـــي اÅـــلّ الـــبـــديـــل بـــوصـــفـــه نـــظـــامـًــا خـــالـــيـًــا مـــن مـــخـــاطـــر الـــفـــائـــدة الـــربـــويـــة 

واÖستغ)ل. 

اZـكمة الشـرعـية الـفيدرالـية مـؤسـسة دسـتوريـة حـيث يـخوّلـها الـدسـتور °ـوجَـب مـادة ۲۰۳ (و) اÜـقÄ فـي 

اعـتبار أي قـانـونٍ أو نـصّ مـنه مـنافـيًا 7حـكام الشـريـعة وبـالـتالـي إصـدار مـذكـرة حـكم لـلحكومـة بـإلـغائـه بـعد مـدة 

محدّدة سيفقد بعدها هذا القانون مفعوليتَه تلقائيًّا.  

وقـد وجّهـت اZـكمةُ مـذكـّرة إلـى اÜـكومـة الـباكسـتانـية فـي قـرارِهـا بـتعاطـي Nـويـ)تـها الـداخـلية وا?ـارجـية 

حسب النظام ال)ربوي بدون فوائد، 7نّ تعاطي الزيادة على رأس ا]ال يدخل Nت مسمى الربا.  

أمهـل الـقرار حـكومـةَ بـاكسـتان ]ـدة خـمس سـنوات لـكَي تسـتطيع التخـلّص مـن الـنظام الـربـوي الـسائـد بحـلول 

الـواحـد والـث)ثـg (۳۱) مـن شهـر ديـسمبر لـعام ۲۰۲۷، كـما أعـلنت اZـكمة أن جـميع الـقوانـg اàـالـفة 

للشـريـعة ا*سـ)مـية سـتُعتبر مُـلغاةً غـير سـاريـة ا]ـفعول بحـلول غـرة يـونـيو مـن عـام ۲۰۲۲ °ـا فـيها "قـانـون 

 ."1839 Interest Act الفائدة
وقـد جـاء فـي قـرار اZـكمة أنـه مـن ا]ـفروض أن يـكون قـد ¿ الـقضاء عـلى الـربـا قـبل عـقديـن مـن الـزمـن °ـوجَـب 

"مـادة ۳۸ (ف)" مـن الـقانـون ولـكن اÜـكومـة لـم تـكنُ جـادّة ولـم تـزل بـg أخـذٍ ورد∆ وتـسويـفٍ وتـأجـيلٍ. 

وليس من ا]عقول أن تتمادى اÜكومة في هذا ا]وضوع أكثر. 

وقـد حـان لـها أن تتخـذ خـطوات حـاسـمة فـي حـدود خـمس سـنوات لتطهـير الـنظام ا]ـالـي مـن آفـة الـربـا. وهـي 

مـدة كـافـية لـصياغـة بـديـل لـلنظام ا]ـالـي الـقائـم عـلى الـفائـدة ولـتأسـيس اقـتصاد الـدولـة عـلى أسـس ا1قـتصاد 

ا*س)مي ا?الي عن الربا.  
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وأشـارت اZـكمة فـي قـرارهـا إلـى أهـمية تـطبيق الـصيرفـة ا*سـ)مـية 1سـيما أن الـصg هـي ا7خـرى تـفضّلها 

لتسـيير ا]شـروع الـصيني الـباكسـتانـي "سـي بـيك" (C.pak). كـما أشـادت بـا?ـطة ا1سـتراتـيجية لـلبنك 

ا]ــركــزي الــتي طــلبت مــن ا]ــصارف تــوصــيل حجــم الــصيرفــة ا*ســ)مــية إلــى (۳۰٪). بــينما يــشكّل قــطاع 

الــصيرفــة ا*ســ)مــية حــالــيًا حــوالــي ۱۸.٥٪ مــن مجــموع أصــول الــصيرفــة الــباكســتانــية رغــم غــياب ا*دارة 

السـياسـية الـواعـية. وعـليه فـإن الـصيرفـة ا*سـ)مـية هـي اÜـلّ ا7فـضل وا7مـثل لتحسـg الـوضـع ا1قـتصادي فـي 

الدولة. 

يُـعتبر قـرار اZـكمة الشـرعـية الـفيدرالـية Üـظر الـربـا قـرارًا حـاسـمًا ومبشـّرًا بـخير كـثير ]سـتقبل الـدولـة شـرطَ أن 

تـأخـذه اÆـهات ا]ـعنية فـي ا1عـتبار. ويحسـب للجـماعـة ا*سـ)مـية كـونـها الـبادئـة فـي تـقد¡ دعـوى حـظر الـربـا. 

وقد رحّب العلماء وا?ُبراء بهذا القرار.  

ولــكنه لــيس هــو الــقرار ا7ول مــن نــوعــه. فــقد ســبقته مــحاو1ت عــديــدة فــي دور الــتقنg والــقضاء. ولــكنها 

تعرّضت لِغياب جدّية اÜكومات في أكثر ا7حيان.  

مـعلومٌ أن بـاكسـتان دولـة قـامـت عـلى عـقيدة ا*سـ)م، وعـليه فـإن إلـغاء "الـفائـدة" يـحتل جـزءًا أسـاسـيًا لـه 

مـكانـته وقـدسـيته فـي دسـتورهـا. وتـوجـد هـناك تـصريـحات لـلقائـد ا7عـظم مـؤسـس بـاكسـتان محـمد عـلى 

جـناح تـؤكـد عـلى تـأسـيس اقـتصاد الـدولـة عـلى أصـول ا1قـتصاد ا*سـ)مـي وBـنب الـنظام ا1قـتصاد الـغربـي 

الذي جرّ على الشعوب الوي)ت والوي)ت.  

 والــربــا محــظورٌ حســب الــقوانــg ا]ــنبثقة مــن الــدســتور. حــيث تــدعــو ا]ــادة ۲۸ مــن دســتور بــاكســتان لــعام 

۱۹٥٦ إلـى إلـغاء "الـربـا "فـي أقـرب وقـت ∞ـكن ويـنص دسـتور عـام ۱۹٦۲ فـي مـبادئ السـياسـة عـلى أنـه يـجب 

إلغاء "الربا". وهناك أحكام ∞اثلة في دستور ۱۹۷۳.  

ولـكن لـم تـأخـذ هـذه الـقوانـg مجـرى الـتطبيق الـعملي عـلى ا]سـتوى اÜـكومـي رغـم كـل الـوسـائـل وا1قـتراحـات 

وبـرامـج الـعمل الـتي تـقدم بـها "مجـلس الـفكر ا*سـ)مـي" (CII) إلـى اÜـكومـة والـتي كـانـت ولـم تـزل كـفيلةً 

بـإعـادة تـنظيم اÆـهاز ا]ـصرفـي فـي بـاكسـتان °ـا يـتفق وأصـول الشـريـعة ولـكنها هـي ا7خـرى لـم تـؤدّ إلـى تـقدم 

ملموس على ا]ستوى التطبيقي 7سباب أو أخرى يطول ذكرها.  

وقـد أصـدرت اZـكمة الشـرعـية الـفيدرالـية فـي عـام ۱۹۹۱ بـتوجـيهٍ مـن الـسادة الـعلماء قـرارًا مـن هـذا الـنوع. 

وفـي عـام ۱۹۹۹-۲۰۰۲ أصـدرت اZـكمة الـعليا لـلتمييز الشـرعـي بـقيادة مـفتي بـاكسـتان الـقاضـي محـمد 
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تـقي الـعثمانـي قـراراً بحـظر فـائـدة ا]ـصارف وأنـها مـن الـربـا الـذي يحـرّمـه الـكتاب والـسنة. ولـكنها لـم تـلقَ 

اسـتجابـةً مـن قـبل اÆـهات اÜـكومـية والـبيروقـراطـية يـومَـها وأُدخـلت دعـاوى اسـتئناف ضـدهـا لـتدخـل فـي طـيّ 

ا*همال وا]ماطلة من جديد وإلى يومنا هذا.  

فـي ظـلّ ا1سـتبشار الـغامـر بهـذا الـقرار ا]ـهم هـناك مـخاوف مـن اÆـهات اÜـكومـية وا]ـصارف الـربـويـة الـتقليديـة 

أن Nــاول - 1ســمح اü تــعالــى - اســتئناف هــذا اÜــكم ســعيًا مــنها لِــعرقــلة تــطبيق هــذا الــقرار وتــعطيله أو 

تبطئته مثلما حصل في ا]اضي. 

ا]ـسؤولـية ا∏ن تـتوجّـه إلـى اÜـكومـة و1سـيما إلـى ا7حـزاب الـديـنية السـياسـية أو1ً ثـم إلـى مـؤسـسات ا*عـ)م 

لـكي تـقوم بحـملة إقـناعـية مخـطّطة لـلتعريـف بـنظام اقـتصادي 1ربـوي وتـرسـيخ ثـمراتـه فـي أذهـانـهم لـكي 

يتبنّوه بحماس ا]ؤمن الصادق.  

فـاü تـعالـى نـسأل أن يـكلّل هـذا الـقرار بـالـنجاح وأن يـرى نـورَ الـتطبيق الـعملي ويـجعله فـاNـة خـير ووسـيلة 

ازدهار وما ذلك على اü تعالى بعزيز. 
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